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148062 ‐ جرح إصبعه ، فيف يتوضأ ؟

السؤال

عندي جرح ف أصبع قدم ، فهل أضمده ؟ وماذا أفعل ف الوضوء ؟ وهل يجوز المسح عل الخفين ف هذه الحالة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب هو غسل الأعضاء الت أمر اله بغسلها ف الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبق منه شء لم يصبه

الماء .

فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخش صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مشوفا ،

ويمنه أن يمسح عليه ، فإن كان مشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو

الذي لم يمنه غسله ولا المسح عليه .

فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح عل الضمادة ، أو اللاصق .

قال ابن قدامة رحمه اله :

. قَةرالْخ َلع حسم , اءالْم هحرج َلع خَافو , اضدُ : إذَا تَومحا قَال "

وكذَلكَ إنْ وضع علَ جرحه دواء , وخَاف من نَزعه , مسح علَيه . نَص علَيه احمدُ .

وروى اثْرم , بِاسنَادِه عن ابن عمر , انَّه خَرجت بِابهامه قُرحةٌ , فَالْقَمها مرارةً , فَانَ يتَوضا علَيها .

ولَو انْقَطَع ظُفْر إنْسانٍ , او كانَ بِاصبعه جرح خَاف إنْ اصابه الْماء انْ يزرق الْجرح , جازَ الْمسح علَيه . نَص علَيه احمدُ .

َلع حسميو , حرلْجل ممتَييو , يححالص لغَسو , هعنَز ررض هعنَز ف ني إنْ لَم : حرالْج َلوقِ عاللُّص ف , الْقَاض قَالو

. انته " هلَيع حسمي , ةبِيرالْج مح همفَح ررض هعنَز انَ فنْ كفَا , حرالْج عضوم
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"المغن" (1/172-173) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا كان ف موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إل أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر

. هذا الشخص هو التيمم " انته برؤه ، فالواجب عل

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إذا وجد جرح ف أعضاء الطهارة فله مراتب :

المرتبة الأول : أن يون مشوفا ولا يضره الغسل ، فف هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان ف محل يغسل .

المرتبة الثانية : أن يون مشوفا ويضره الغسل دون المسح ، فف هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .

المرتبة الثالثة : أن يون مشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .

المرتبة الرابعة : أن يون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وف هذه المرتبة يمسح عل هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل

العضو ولا يتيمم .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 121)

 وعل ما تقدم :

فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل

والمسح وقد ضمدته بضماد فيفيك المسح عل الضماد .

وينظر جواب السؤال رقم : (142639) .

ثانيا :  

أما بالنسبة للمسح عل الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت عل العضو المجروح ،

عل ما مر ذكره ، ولبست الخفين وأنت عل هذه الطهارة : جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام

ولياليهن إذا كنت مسافرا.

قال ابن قدامة :
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" َإنْ لَبِس الْخُف علَ طَهارة مسح فيها علَ الْجبِيرة , جازَ الْمسح علَيه ; نَّها [ أي: طهارة المسح عل الخفين ] عزِيمةٌ ; ونَّها

إن كانَت نَاقصةً فَهو لنَقْصٍ لَم يزل , فَلَم يمنَع جوازَ الْمسح , كنَقْصِ طَهارة الْمستَحاضة قَبل زَوالِ عذْرِها . وانْ لَبِس الْجبِيرةَ

. انته " حسازَ الْمج , ةبِيرالْج َلا عيهف حسم ةارطَه َلع

. (177-1/176) "المغن"

وقال ابن مفلح رحمه اله :

" وإن لبس خفا عل طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انته من "الفروع" (1/198) .

واله أعلم .


